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المسؤولية الجنائية للطفل الجانح في القانون المتعلق بحماية 
  12/ 15الطفل رقم 
  

  زهرةفغول ال/أ
  المركز الجامعي غليزان –معهد الحقوق 

  
  ملخص 

 هو كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر سنة ،الطفل  الناحیة القانونیةمن 
لوغ بثمانیة عشرة وقد حدَدت معظم بلدان العالم السِن القانونیة للرشد أو الب

وعلى اعتبار أن الدولة الجزائریة  عضوا في المجتمع الدولي وتعمل  ،سنة
ما بوسعها لتجسید هذه الحقوق والتعالیم الدولیة في قوانینها الداخلیة أخذت 
بعین الاعتبار مفهوم الطِفل ،و موقع الطفل المنحرف في القانون الجزائري 

قانونیا ، ومدى مسؤولیته الجنائیة في  في حالة ما إذا ارتكب فعلا مجرما
وما هي الضمانات و الآلیات التي یوفرها القانون  القانون الجزائي الجزائري

  .المتعلق بحمایة الطفل 15/12رقم  في القانون
الطفل الجانح، التدرج في المسؤولیة الجنائیة، انعدام : الكلمات الدالة

  .المؤقتة المسؤولیة، المسؤولیة الناقصة، التدابیر
 

Résumé 
Légalement, l’enfant,  selon la plupart des normes juridiques et la 
plupart des pays du monde est tout être humain âgé de moins de dix 
ans, a identifié Rushd pour huit ou dix ans de la puberté, et au motif 
que membre de la République démocratique populaire d'Algérie, la 
communauté internationale et font ce qu'ils peuvent pour incarner 
ce droit et les enseignements internationaux dans leurs lois Prise en 
compte de la notion de l'enfant, et le pervers de l'enfant dans le site 
de droit algérien au cas où ils effectivement commis une loi pénale, 
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et l'étendue de sa responsabilité pénale dans le droit pénal de 
l'Algérie et quelles sont les garanties et mécanismes prévus par le 
Code pénal de l'Algérie pour protéger ces catégorie  
Mots clés: pervertir des enfants, Gradient dans la responsabilité 
pénale irresponsabilité, responsabilité incomplète, mesures 
provisoires. 

  
  :ـةمقــدمـ
فل بصفة خاصة في المواثیق الدولیة ق لدراسة حقوق الطِ قبل التطَر      

المنظور فل سواء من الطِ  من معرفة معنى كلمة لابدوقانون العقوبات 
فل في نظر علماء النفسي ،فالطِ و  الاجتماعيالقانوني و من المنظور 

بالنظر إلى كینونته ،یعتبر إنسانا كامل الخلق و التكوین  و النفس الاجتماع
،ویولد مزودا بكامل الملكات و القدرات و الحواس و الصفات البشریة ،فهو 

تلقائیا ،غیر أنه لا هنیة تقوم بوظیفتها ذوله ملكة  قادر على التفكیر
یستطیع أن یتحكم فیها وینظمها قبل أن یتدرب ویتعلم تنظیمها ،كما أنه لا 

قبل أن یتقدم إلى دائرة الضوء من  الذهنیة الآلةه ذأن یدیر ه یستطیع
  .1. أحداث الحیاة ،ویصطدم بمرئیاتها

ها وقدرات الطِفل العقلیة والروحیة و العاطفیة والبدنیة والحسِیة ،كل    
لا ینقصها إلا الاصطدام بأحداث الحیاة و السلوك  قدرات مكتملة الخلق ،

البشریة لینشطها ویدفعها إلى العمل ،من خلال التبادل السلوكي تتحدد لدى 
ویتشكل اتجاهه السلوكي و الإرادي و التربوي ،في  الطِفل مقاییس الحیاة ،

و یحتاج إلى طریق إطار الظواهر البیئیة و الاجتماعیة و السلوكیة ،وه
طویل تتخلله عملیة شاقة،بمقتضاها یتعلم كیف یعیش في المجتمع ویتعامل 
بع  مع أعضائه أو ما یسمیها العلماء بالتنشئة الاجتماعیة ،أو التطَ
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الاجتماعي التي تكسبه المواقف و المثل و القیم و الاتجاهات و الأسالیب 
 2.النمو العقلي المتنوعة وخلق المهارات عن طریق التدَرج في 

ومن الناحیة القانونیة ووفقا لمعظم المعاییر القانونیة و الدولیة هو كل      
إنسان لم یتجاوز الثامنة عشر سنة ،وقد حدَدت معظم بلدان العالم السِن 
القانونیة للرشد أو البلوغ بثمانیة عشرة سنة ،كما تستخدم منظمة العفو 

ظم المنظمات الغیر حكومیة وجماعات الدولیة هذا التعریف شأنها شأن مع
ه  حقوق الأطفال، كما أن المیثاق الإفریقي لحقوق الطِفل یعرف الطِفل بأنَ

كل إنسان دون الثامنة عشرة من عمره ،بینما اتفاقیة حقوق الطِفل ترى ذلك 
  3.إلاَ إذا بلغ سِن الرشد بموجب القانون الوطني المنطبق علیه 

حدیثة حریصة على إدراج نصوص قانونیة خاصة والدولة القانونیة ال     
بالاعتراف بحقوق الإنسان وحمایتها في دساتیرها ،مع تفاوت نسبي مع 
الدساتیر المكرِسة لحقوق الإنسان الأساسیة للأفراد ،ولأن المجتمع الدولي 
یعرف حمایة عامة لها ،حیث توصل إلى قواعد قانونیة لحمایة الجماعة 

م كائنات إنسانیة ،إذ عنیت هیئة الأمم المتحدة الإنسانیة كافة بوصفه
بموضوعات جدیدة مقابل الخروق الجسیمة لحقوق الإنسان ،مما دفعها فعلیا 
الة المستدامة لهذا  إلى إیجاد منظومة قانونیة ترمي إلى تحقیق الرعایة الفعَ

  4.الحق 
ا كانت شعوب الأمم المتَحدة في المیثاق أكَدت على إیمانها      بهذه  ولمَ

الحقوق الأساسیة  وبكرامة الشخص الإنساني وقیمته وتعزیز التقدم الإنساني 
ا كان الطِفل یحتاج نظرا لعدم نضجه الجسمي والعقلي إلى العنایة  ،ولمَ
الخاصة و المناسبة سواء قبل مولده أو بعده ،وبما أن للطِفل على الإنسانیة 

العالمي لحقوق الإنسان  حقا في أن أن تمنحه خیر ما لدیها أكد الإعلان
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على أن یتمتع الطِفل بجمیع الحقوق المقَررة بلا استثناء و تمییز بسبب 
  5.العرق أو اللون و الجنس

وعلى اعتبار أن  وبناءا على ما تقدم أنفا عن حقوق الطِفل عموما ،     
الدولة الجزائریة عضوا في المجتمع الدولي وتعمل ما بوسعها جاهدة لتجسید 

لحقوق والتعالیم الدولیة في قوانینها الداخلیة ،أخد بعین الاعتبار مفهوم هذه ا
الطِفل ،فإنه تحضر إشكالیة حول موقع الطفل المنحرف في القانون 
الجزائري في حالة ما إذا ارتكب فعلا مجرما قانونا  ومدى مسؤولیته الجنائیة 

یات التي یوفرها وما هي الضمانات و الآل؟ ،   في القانون الجزائي الجزائري
الجزائري لحمایة هذه الفئة القاصرة المنحرفة   15/12القانون الجدید رقم

  ؟  حتى یدفع بها إلى بر الأمان ویؤهلها ویحمیها من التأصل في الإجرام
لهذا اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحلیلي والمقارن بغیة     

وع  إذ كانت الدراسة كانت الإحاطة نوعا ما وقدر المستطاع بجوانب الموض
من خلال مبحثین ،حیث تضمن المبحث الأول المسؤولیة الجنائیة للطفل 

أولها ضرورة الربط بین سِن الطِفل وبین التدَرج  المنحرف خلال مطلبین ،
في مسؤولیته الجنائیة ،والثانیة المسؤولیة الجنائیة للطفل في نص القانون 

الطفل على العموم الجانح وفي خطر  ، متعلق بحمایة  15/12الجدید رقم 
أما المبحث الثاني فكان یخص الإجراءات الخاصة المقررة للأطفال 
 الجانحین ودرسنا فیه أولا تخصیص محاكمة خاصة بالأطفال الجانحین ،

  .وتحلیل ذلك في الدراسة التالیة وثانیا العلة بین التدابیر و العقوبة ،
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  الجنائیة للطفل المنحرفالمسؤولیة :  المبحث الأول
بدأ الاهتمام بحقوق الطفولة مند وقت طویل على المستوى الدولي      

مبادئ  1923حیث اعتمدت في عام  سواء أكان متَهما أو مجنیا علیه ،
نت بعض النصوص الخاصة بحقوق الطفولة ،ثم اعتمدت  أساسیة تضَمَ

منه  2نص المادة 1989الجمعیة العامة للأمم المتحدة حقوق الطفولة لعام 
المتضمن التزام الأطراف الموقَعة علیها بضمان لجمیع الأطفال الذین 

رت الدولة الجزائریة في تشریعاتها 6یخضعون لولایتها التمتع بحقوقهم  ، وتأثَ
ة و بشأن الأطفـال خاصة بالتشریع الفرنسي و الذِي بدوره تأَثر  عامَ

ر إجراءات وت ها قضاء بالمواثیق الدولیة ،حیث قرَ دابیر خاصة للأطفال یتولاَ
خاص بهم سواء في التشریعات الجزائیة ،في قانون الإجراءات الجزائیة أو 
قانون العقوبات ،واعتنى بالطِفل في فهم معنى المسؤولیة و توقیع الجزاء 

  .لهذا سندرس الموضوع بناءا على المطلبین التالیین 
فل وبین التدَرج في مسؤولیته ضرورة الربط بین سِن الطِ :  المطلب الأول

  الجنائیة  
القانون الجنائي یعني الموضوعیة المتعلقة بقانون العقوبات أما القواعد      

الشكلیة فهي المتمثلة في قانون الإجراءات الجزائیة وباعتبار أن الجریمة 
هي واقعة قانونیة ،فالقاضي الجنائي لابد له من فهم قانون العقوبات الذي 

ثیرا ما یراعي شخصیة الجاني ویخص هذه الأفعال بعقوبات خاصَة نراه ك
،ومن جهة ثانیة فإن لقانون العقوبات ارتباط وثیق بقانون الإجراءات 
الجزائیة ، وهو ما یهدف إلیه المشرع الجزائري لمحاربة الجرائم بسِن 

و لا جریمة ولا عقوبة أ(منه  01العقوبات و التدابیر الاحترازیة نص المادة 
، وهذا الفعل إما أن یكون إیجابیا و إما أن یكون  7)تدبیر أمن بغیر قانون 

سلبیا من شخص ما یخرج عن إطار الأفعال المباحة ،ویعتبر تصرفا 
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إجرامیا إذا صدر من إنسان عاقل غیر مجنون ،لأنه إذا ثبت أثناء ارتكابه 
  8 .للوقائع المتابع بها أنه مختل عقلیا فهوغیر مسؤول جنائیا 

والمسؤولیة على العموم هي التزام شخص بما تعهد على القیام به        
أو الامتناع عنه ،حتى إذا أخلَى بتعهده تعرض للمساءلة عن نكوثه فیلتزم 
ل هذا النكوث ،فهي تفترض نقضا لعهد أو التزام التزم به الفرد  حینها بتحمُ

متناعا عن القیام أو ألزم به ،أو لعمل غیر مشروع أقدم علیه قصدا أو ا
هذا الإهمال  بواجب فرضه نشاطا یقوم به أو نتِیجة لإهمال في أفعاله،

یشكل خطأ جنائیا عندما ینص على ذلك القانون ویجرم نتائجه فیرتب علیه 
عقابا جزائیا ،إذ الثابت أن المسؤولیة الجنائیة تقوم على ركنین هما الخطأ 

لا عقوبة على (انون العقوبات من ق 47، بصریح نص المادة  9و الأهلیة 
من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة وذلك دون الإخلال بأحكام 

إذ المجنون لا أهلیة لدیة و لا تمییز ولا تجب )  21من المادة  2الفقرة
  10.علي العقوبة بصریح النص 

والطِفل على العموم المنحرف لا یعامل بطبیع الحال كالمجرم البالغ      
سبق الإشارة إلیه أنفا و في تقدیم البحث  فهو كنتیجة لطبیعة تكوینه كما 

العقلي و الجسدي الذِي لم یكتمل بعد یستلزم معاملته معاملة خاصة في 
ردَة فعل القانون تستهدف تأهیله و إصلاحه تتدَرج تدرجا یتناسب ومرحلة 

الجنائیة الحداثة وصغر السِن التي یمر بها ، وعلى اعتبار أن المسؤولیة 
لدى الجاني تستوجب التمییز ،وأن الطِفل الصغیر لیس مسؤولا عن أفعاله 
حتى یظهر لدیه التمییز وأن هذا الأخیر لایكون دفعة واحدة، و إنما 
یكتسبه مع مرور الوقت حتى یبدأ في النضوج العقلي و الجسدي وتكوین 

بین الخطأ  المعارف والاصطدام بالعالم الخارجي،ثم كسب وعي كافي لیمیز
  11.والصواب وتكوین ما یسمى بالخبرة إلى أن یصل إلى مرحلة الرشد 
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ینص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم     
مؤرخ  06/22معدل ومتمم بالقانون رقم  1966یونیو8مؤرخ في  66/155
 ، على تحدید سِن البلوغ 84جریدة رسمیة رقم  2006دیسمبر 20في 

یكون بلوغ سن الرشد الجزائي في (منه بقوله  442الجزائي في نص المادة 
مخالفة منه عن ما نصَ علیه القانون المدني في تحدید ) تمام الثامنة عشر

من نفس  443سن الرشد بتمام التاسعة عشر ،كما ونصَ في المادة 
تكون ( القانون على تحدید سِن الرشد للمجرم بیوم ارتكاب الجریمة في قولها
  12).العبرة في تحدید سِن الرشد الجزائي بسن المجرم یوم ارتكاب الجریمة 

رمضان  28مؤرخ في  12/ 15وقد نص المشرع في القانون  رقم      
المتعلق بحمایة الطفل عموما الذي في  2015یولیو 15الموافق  1436

ه تقضي خطر أو الطفل الجانح ، بنص مواد الباب الأول ، المادة الأولى من
بأنه  یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد و آلیات حمایة الطفل عموما الذي 
في خطر والطفل الجانح ، أما المادة الثانیة منه تقول بأنه  هو كل شخص 

سنة كاملة وتشمل الحدث كذلك ،والطفل الجانح الذي یرتكب 18لم یبلغ 
عبرة في تحدید سنة سنوات وتكون ال 10فعلا مجرما والذي لا یقل عمره عن 

بیوم ارتكاب الجریمة ، كما نص على  الوساطة كآلیة قانونیة تهدف إلى 
إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبین الضحیة أو 
ذوي حقوقها من جهة أخرى ،وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر 

ساهمة في إعادة الذي تعرضت له الضحیة ووضع حد لأثار الجریمة والم
كاملة وتكون العبرة في  18إدماج الطفل ،وأن سن الرشد الجزائي هي بلوغ 

  13.تحدید سن الرشد الجزائي بسن الطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمة 
سنوات لا  10منه تنص على أن الطفل الذي لم یكمل  56المادة      

مسؤولیة المدنیة ، یكون محلا للمتابعة الجزائیة ویتحمل الممثل الشرعي ال
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 13سنوات إلى أقل من 10تقول بأنه لا یكون الطفل من  57وفي المادة 
سنة عند تاریخ ارتكاب الجریمة إلا محلا لتدابیر الحمایة والتهذیب ، ونص 

سنة في  13سنة إلى أقل من  10تمنع وضع الطفل ما بین  58المادة 
سنة إلى  13بالغ من مؤسسة عقابیة أو بصفة مؤقتة ،وتمنع وضع الطفل ال

سنة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتة إلا إذا كان هذا الإجراء  18
ضروریا واستحال اتخاذ إجراء أخر ،و في هذه الحالة یوضع الطفل في 

  14. مؤسسة إعادة التربیة أو بجناح خاص بالأحداث 
جنائیة وبالتالي یكون المشرع الجزائري قد قسَم التدَرج في المسؤولیة ال      

بالنسبة إلى الطِفل إلى ثلاث مراحل ،بدایة بمرحلة امتناع المسؤولیة 
سنوات ،  10الجنائیة عن الطفل المنحرف والمقدرة بالطفل الذي لم یكمل 

 10إلى مرحلة المسؤولیة الجنائیة لدیه الناقصة وهي المحصورة ما بین 
ي القانون سنة ،ثم مرحلة سِن الرشد ،ولأن تقدیر السِن ف 18سنوات و

الجزائري یكون طبقا للتقویم المیلادي بناءا على شهادة میلاد المعني 
مستخرجة من مصالح البلدیة المولود بها بالنسبة للمولودین بالجزائر ،و 
عن مستخرج من القنصلیات بالنسبة للمولودین بالخارج ،وبلحظة ارتكاب 

ذا أصدرت المحكمة  حكمها على الجریمة ولیس لحظة تحقق النتیجة وإ
أساس أن الطِفل قد بلغ وقت ارتكاب الجریمة سِنا معینة وصار هذا الحكم 
باتا وحائزا لقوة الشيء المقضي فیه ،ثم ظهرت وثیقة رسمیة تثبت أن سِن 
الطِفل كانت في ذلك الوقت مختلفة أصغرا أو اكبرا ،مما أثبته الحكم فلا 

ة النظر فیما كان قد یجوز طرح الدعوى من جدید ومطالبة القضاء بإعاد
خلص إلیه   والحالات الوحیدة التي یجیز فیها القانون إعادة النظر في 

من قانون  531حكم حاز لقوة الشيء المقضي فیه أوردتها نص المادة 
الإجراءات الجزائیة على سبیل الحصر ،ومن بینها كشف واقعة جدیدة أو 
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لإدانة مع أنه یبدو منها تقدیم مستندات مجهولة من القضاء الذین حكموا با
   15. أن من شأنها التدلیل على براءة المحكوم علیه 

             القانون رقمالمسؤولیة الجنائیة للطفل في : المطلب الثاني
    المتعلق بحمایة الطفل  12/ 15

امتناع المسؤولیة الجنائیة للطِفل في مرحلة تسبق سِن محددة قانونا       
م الأهلیة الجنائیة ،على اعتبار أن الأهلیة الجنائیة على خلفیة انعدا

للإنسان هي قدرته على فهم ماهیة أفعاله وتقدیر نتائجها ،فلا تقوم 
مسؤولیته إلا إذا توافرت لدیة القدرة على التمییز بتوافر مجموعة من 
العوامل النفسِیة في الشَخص حتى یمكن نسبة الواقعة إلیه بوصفه فاعلها 

إرادة ،وانعدام الأهلیة یكون لدى الذین لم یكتمل نموهم العقلي  عن إدراك و
  16 .والنفسِي بسبب صغر في سنهم ،و الأشخاص المصابین بمرض عقلي

فصغر السِن من الأسباب الطبیعیة التي تدل على فقدان الإدراك و     
الاختیار ،ولأن القدرة على التمییز عند الإنسان لا تتم دفعة واحدة بل تنمو 
مع نمو الشخص الذهني ، وأنه غیر أهل لتحمل المسؤولیة الجنائیة 
المترتبة عن الجرائم التي یرتكبها بغضِ النظر عن خطورتها جنایة كانت أم 

فصِغر السِن في هذه المرحلة قرینة لانتفاء التمییز   جنحة أو مخالفة ،
،حیث ومن ثم انعدام المسؤولیة وهي قرینة مطلقة لا تقبل إثبات العكس 

المشرع یفترض أن الطِفل في هذه المرحلة من عمره عدیم التمییز و 
الإدراك ،وتجدر الإشارة إلى أن امتناع المسؤولیة الجنائیة في التشریع 

من  42الجزائري یختلف عن سِن امتناع المسؤولیة المدنیة نص المادة 
م یبلغ سن القانون المدني الجزائري التي تعتبر الغیر ممیز القاصر الذِي ل

  17. السادسة عشرة
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وعلیه امتناع المسؤولیة لدى الطِفل القاصر الجزائیة في هذه المرحلة       
یكمن في كونها لا تقوم إلا بتوافر أهلیة الشخص حتى یتحمل الجزاء 
الجنائي ،و الثاني یتعلق بإسناد الجریمة إلى شخص معین بحد ذاته ،فإذا 

ة من القیمة القانونیة ،وهذا  الوضع یتحقق انتفى أحدهما كانت الإرادة مجرد
في مرحلة الطفولة ،حینها الطِفل یكون غیر قادر على فهم طبیعة الأفعال 
التي یقوم بها وتوقع النتائج و الآثار التي تترتب علیها ،فالعقل البشري لدیه 
الاستعداد لاستیعاب المعارف المتنوعة حین یكون في ظروف ملائمة ،ولا 

لا منذ مرحلة الولادة ،ولا یكتمل في لحظة معینة من الحیاة یكون مكتم
نما هو في مسیرة تصاعدیة من القوة إلى الفعل وینضج مرحلة بمرحلة  ،وإ
،وكلما أدرك مرحلة من مراحل نموه ینتقل إلى مرحلة لاحقة إلى أن یصل 

  18.إلى مرحلة النضج
ه وعي ،فضلا فالأهلیة الجزائیة تعبیر عن وضع یكون لدى الفرد فی    

عن العنصر المادي و العنصر الروحي و المعنوي أو القصد لارتكاب 
العنصر المادي ،وعلى هذا النحو یتحقق العنصرین بشكل كامل ،فالأهلیة 
الجزائیة مرتبة من النمو أو الرشد العقلاني یكون الفرد فیها قادرا على 

لامي ألغى المسؤولیة تشخِیص أفعاله وبهذه الرؤیة فإن القانون الجزائي الإس
الجزائیة عن الأطفال و المجانین ،ولأن أفعال الصغار عموما و الإجرام 
على الخصوص یمكن أن نردها في غالب الأحیان إلى البیئة الفاسدة 
المحیطة بالصِغار من المجتمع الأسري ،أو البیئة المحیطة به والمثل 

همال الآباء و التفكك الأسري كحالات الط لاق و الرمي في السيء وإ
الشارع ،أو حالة ترك الأسرة بما فیها من الأم والأولاد و الهجرة دون رد 
،بالإضافة إلى عدم المتابعة و مراقبة مسار الطفل و الإحاطة به ورعایته 
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ولأن الطفل الصغیر لا یدرك الخطأ من الصواب، وینقل حرفیا ما یراه 
  19.ح البالغین  ویلمسه ممن حوله ،وأن إصلاحهم أیسر من إصلا

 2015یولیو 15مؤرخ في  12/ 15رقم  فجاء القانون الجدید  
المهتم أساسا بحمایة الطفل، والذي أخذ على عاتقه الاهتمام الكبیر والعنایة 

المادة الخاصة لحمایة الطفل ،والتي نجدها في محتوى نص مواده ، منها 
جوز فصل الطفل عن الرابعة تعد الأسرة الوسط الطبیعي لنمو الطفل و لا ی

أسرته إلا إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك ،ولا یتم ذلك إلا بأمر أو حكم 
أو قرار من السلطة القضائیة ووفقا للأحكام المنصوص علیها قانونا ،والمادة 
الخامسة منه تضع على عاتق الوالدین مسؤولیة حمایة الطفل ،و المادة 

في الحمایة من كافة أشكال الضرر  السادسة تتكفل الدولة فیها بحق الطفل 
أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة التي قد یتعرض لها أو الاستغلال أو 

  20. الإساءة البدنیة أو المعنویة أو الجنسیة ،وتتخذ من أجل 
ذلك كل التدابیر المناسبة لوقایته وتوفیر الشروط اللازمة لنموه 

شئة سلیمة وآمنة في بیئة صحیة ورعایته والحفاظ على حیاته وتنشئته تن
وصالحة وحمایة حقوقه في حالة الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات 
المسلحة،و المادة السابعة تستوجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغایة 
من كل إجراء أو تدبیر أو حكم أو قرار قضائي أو إداري یتخذ بشأنه 

لحة الفضلى للطفل لا سیما جنسه ،ویؤخذ بعین الاعتبار في تقدیر المص
وسنه وصحته واحتیاجاته المعنویة والفكریة والعاطفیة والبدنیة وسطه العائلي 

  21.،وجمیع الجوانب المرتبطة بوضعه 
وقد تجلى النقص في نظرة المشرع الجزائري لصالح الأطفال سابقا في     

لا یجوز في (فیها  منه  وقد جاء 444قانون الإجــراءات الجـــــزائیة المادة 
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مواد الجنایات و الجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشرة إلا 
  :تدبیر أو  أكثر من تدابیر الحمایة و التهذیب الأتي بیانها 

 تسلیمه لوالدیه أو لوصیه أو لشخص جدیر بالثقة  - 1
 تطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة  - 2
ة عامة أو خاصة معدة للتهذیب أو وضعه في منظمة أو مؤسس - 3

هلة لهذا الغرض   التكوین المهني مؤَ
هلة لذلك  - 4  وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤَ
 وضعه في مصلحة عمومیة مكلَفة بالمساعدة  - 5
وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأحداث المجرمین في سِن  - 6

 .الدراسة 
دث الذي یتجاوز عمره غیر أنه یجوز أن یتخذ كذلك في شأن الح  

الثالثة عشرة تدبیر یرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهذیب تحت 
المراقبة أو للتربیة الإصلاحیة ،ویتعین في جمیع الأحوال أن یكون الحكم 
بالتدبیر المذكورة أنفا لمدة معینة لا یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ فیه 

  22. )القاصر سِن الرشد المدني 
هو المنحى الذي نجده في الفقه الإسلامي في شرح مراحل تطور و      

المسؤولیة الجنائیة لدى الطِفل ،بدایة بمرحلة الطفولة وانعدام الإدراك التي 
تبدأ بمیلاد الطفل حتى بدایة تمییزه ،وذلك حتى سِن سبع سنوات فیها یكون 

عقوبة حد أو إدراكه منعدما ،ولا یستطیع توقیع علیه أیة عقوبة سواء أكانت 
قصاص أ تعزیر بمعنى لا عقوبة جنائیة ولا تأدیبیة ،غیر أنه یكون مسؤولا 
من الناحیة المدنیة وتعویض الضرر الذِي یصیب به شخصا آخر في ماله 

فالأصل في الشریعة الإسلامیة أنها  ،أو نفسه وذلك من ماله الخاص 
التعویض ولا تعتنق مبدأ عصمة الدَم و المال ،وصغَر السِن لا یهدر 
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ن سقطت العقوبة لأي سبب كان كالعفو أو الصلح ویؤدي  یسقطه حتى وإ
عنه ولیه هذه التعویضات وفي هذه المرحلة یكون له في حكم الفقه 
الإسلامي أهلیة وجوب ولیس أهلیة أداء بمعنى صلاحیة الشخص الواقعیة 

حیا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات ،وهي تثبت للشخص بمجرد ولادته 
ینا ما  كالحق في الحیاة وسلامة الجسد ،كما أنها یمكن أن تثبت له وهو جنِ

  23.زال في بطن أمه فیكون له الحق في المیراث و النسب و الوصیة 
أما أهلیة الأداء في الفقه الإسلامي في قدرة الشخص الإرادیة التي     

ة لإبرام تستلزم إدراكه لكي یباشر تصرفاته القانونیة ویكتسب الصلاحی
العقود و التصرفات القانونیة ،وهي تستدعي التمییز من الطِفل بین النافع 
من تصرفاته و الضَار و الخطأ و الصَواب ،فالطِفل منذ ولادته حتى یبلغ 
سِن السابعة من عمره یكون فاقد أهلیة الأداء لعدم إدراكه ومن سِن السابعة 

هلیة الأداء لعدم تمام إدراكه حتى قبل بلوغه سِن الرشد یكون غیر مكتمل أ
أما في المرحلة الثانیة    ،،أما بعد بلوغه سن الرشد فیكون تام الإدراك 

تكون مسؤولیة الطفل الجنائیة فیها ناقصة وهي من سِن سبع سنوات 
وتنتهي ببلوغ سِن الرشد الذِي یتجه الرأي الراجح في الفقه الإسلامي إلى 

أبا حنیفة اختلف معهم في التحدید  تحدیده بسِن خمسة عشرة سنة لكن
حیث حدَده بثمانیة عشرة عاما ،وفي قول أخر له بتسعة عشرة عاما للرجل 
و سبعة عشرة عاما للمرأة ،ویتفق الإمام مالك في الرأي المشهور مع أبي 

  24. حنیفة ،كما ویرى البعض تحدیده یكون بتسعة عشرة عاما 
نما تقع علیه مسؤولیته وفي الفقه الإسلامي فإنه لا یسأ       ل جنائیا وإ

وم أو  التأدیبیة ،ویجوز تعزیر الصبي عن طریق ضربه أو توجیهه باللَ
وضعه في مدرسة أو إصلاحه أو منعه من ارتیاد أماكن معینة أو حظر 
مزاولة أعمال معینة ،وهو بنظرهم في حكم المعتوه وذلك في كل الأحكام 
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العقل ضعفا متفاوت الدرجات ،وهو نوع من الجنون یؤدي إلى إضعاف 
،وكما سبق ذكره فإن مسؤولیته المدنیة تبقى قائمة فیجب علیه الدِیة ، 
وأخیرا مرحلة البلوغ لسِن الرشد الجنائي المحدَد في قانون الإجراءات 
الجزائیة بتمام اكتمال سِن الثامنة عشرة سنة ،حینها تقع المسؤولیة الجنائیة 

ني ،والبلوغ هو بدایة مرحلة جدیدة في حیاة عن مرتكب الفعل الغیر قانو 
البشر ،وهو من ناحیة أخرى نهایة مرحلة الطفولة ،ومعناها اللغوي هو 
الوصول إلى نهایة الهدف و الغایة ،كما یقال في موسوعة الفقه الإسلامي 

  25. أن البلوغ هو انتهاء مرحلة الصغر واعتبار المرء مكلفا 
لجسدیة الصغیرة وتبلغ قواه العقلیة ،وتظهر فیها تنضج قدرات الفرد ا     

تغیرات فجائیة في الوضع الظاهر للبدن و التفكیر و القدرات الجسدیة و 
،ویبلغ درجة من التمییز یصبح حینها مؤهلا لتحمل العقوبة كیفا النفسیة 

كانت بحسب ردَة فعل القانون على الفعل المجرم ،حیث یتمتع بمثل هذه 
القدرة الذِهنیة التي تمكِنه من معرفة الحسن من القبیح ،والخیر و الشَر من 

إعداد  أعماله ،كما وتصبح لدیه قابلیة التحسین و التقبیح ،ومن هنا یكون
رة عن  الطابع الردعي اتجاه سلوكه الإجرامي ، والكشف عن الحالة المعبِ
إرادة مرتكب الجرم منوطة بالقدرة على معرفة الجوانب التي یمكن أن تكون 

  26. .متعلقة بإرادته
الإجراءات الخاصة المقررة للطفل الجانح في القانون :  المبحث الثاني

   15/12رقم 
ت الإشارة إلیه ،ذلك الإنسان الذِي المقصود بالطفل ك     ما سبق وأن تمَ

یجيء إلى الدنیا دون القدرة على مواجهة ما تستلزمه حیاته الاجتماعیة ، 
ضعفا منه یمتد إلى إدراكه ووعیه الذِي یكتسبه بمرور الوقت وبتقدمه في 
السِن ، إلى أن یكتمل نضجه العقلي وتقدیره لمختلف النتائج المسفرة من 
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اء اصطدامه بواقعه المحیط نشاطات ه و أفعاله ، هذا النضج الذِي یحوزه جرَ
به سواء أكانت البیئة الداخلیة الأسرة الصغیرة أم الكبیرة الآباء  الأمهات ، 

إلخ ،أو البیئة الخارجیة سواء ما یحتك ...الإخوة ، أبناء الأعمام ،الأخوال 
وم التي تدفع به إلى به في الشارع ،أو في المدارس و ما یتلقاه من العل

بدایة التفكیر و التمییز ،ومن ثم إلى التزود بالمعلومات واكتساب ما یسمى 
  .بالخبرة و التجارب الكفیلة بتمحیص أفكاره 

  تخصیص محاكمة خاصة بالأطفال الجانحین  :المطلب الأول
الطِفل في الإسلام في الرأي الراجح كل من لم یبلغ الخامسة عشرة   

،ولم تظهر علیه علامات و أمارات البلوغ إذا كان من  سنة من عمره
الذكور ،أما إذا كان من الإناث فكل من لم تبلغ السن التاسعة من عمرها 
،إلا أنَ المسألة موضوع خلاف وتحوي الشریعة الإسلامیة على قواعد 

تع بكامل حقوقه  تع الطِفل بالحمایة  ،تفصیلیة لحمایة الطِفل وحتَى یتمَ یتمَ
تعسُف ولا یجوز أن یجرى علیه أي تعرض تعسٌفي أو غیر قانوني من ال

في حیاته الخاصة ،ولا أي مساس بشرفه أو سمعته ،كما وللطفل الحق في  
أن یحمیه القانون من مثل هذا التعرض ،حیث تتخِذ جمیع الدول التدابیر 
التشریعیة و الإداریة و الاجتماعیة و التعلیمیة لحمایته من كافة أشكال 
العنف أو العنف و الإساءة البدنیة أو العقلیة و المعاملة المنطویة على 

  27.الإهمال 
وتمیز التشریعات الحدیثة بین معاملة المجرمین الأطفال وبین معاملة       

المجرمین البالغین ،فتفرد للأطفال المجرمین أحكاما وتدابیر حمایة 
صلاحا  له  ،هدفا منها إلى إبعاده وجزاءات خاصة ،مساعدة له وتهذیبا وإ

ن كانت مخفَفة هي وباء  عن دائرة العقاب تأكیدا لمصلحته ،لأن العقوبة  وإ
ها كبیرة حین یألف السجن ویخالط  مؤكد علیه ویؤثر على نموه ،ومضارَ
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الأشرار وینمو لدیه المیول الإجرامي حینها یصبح خطرا على حیاته و على 
قیام قضاء متخصص قادر على وهو ما یؤكد الدعوى ل  المجتمع ككل ،

فهم شخصیة الطِفل و التعامل معها ،ویقوم على فلسفة خاصة تختلف عن 
المحاكم العامة ،فلم یعد هدفها تطبیق العقوبة و إنما العمل على مواجهة 
الخطورة الإجرامیة الكامنة في الطِفل ومحاولة إصلاحه وتقویمه ،بغض 

عن سلوكه المنحرف ،باعتباره  النظر عن نوع الجریمة أو الضرر الناتج
  28. إنسانا قاصرا یستوجب تهذیبه قبل أن یصبح مجرما

وقد كان المشرع الجزائري قد خصص إجراءات خاصة للأطفال      
قانون  447الجانحین أمام قسم خاص بهم هو قسم الأحداث بنص المادة 

 ، حیث یتولى) یوجد في كل محكمة قسم للأحداث(الإجراءات الجزائیة 
قضایا الأطفال على مستوى اختصاص المحكمة التابع لها محلیا ،وقد 

قانون الإجراءات الجزائیة شروط   455و 451حدَدت المواد التالي طرحها 
الإجراءات الواجب إتباعها في قضایا الأطفال ،ووفَرت النصوص القانونیة 

  التي من شأنها أن تضمن الضمانات الكفیلة بتوفیر محاكمة عادلة 
یختص  (یلي  قانون الإجراءات الجزائیة على ما 451نصت المادة     

قسم الأحداث بنظر الجنح التي یرتكبها الأحداث ،یختص قسم الأحداث 
الذِي یوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنایات التي یرتكبها 
الأحداث،ویكون قسم الأحداث المختص إقلیمیا هو المحكمة التي ارتكبت 

ئرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والدیه أو محكمة المكان الجریمة بدا
الذِي عثر فیه على الحدث أو المكان الذِي أودع به الحدث سواء بصفة 

  29) .مؤقتة أم نهائیة 
یجوز (من قانون الإجراءات الجزائیة على مایلي  455نصت المادة     

  لقاضي الأحداث أن یسلم المجرم الحدث المؤقت إلى 
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إلى والدیه أو وصیه أو الشخص الذِي یتولى حضانته أو إلى شخص  -
 .جدیر بالثقة 

 .إلى مركز إیواء -
 .إلى قسم إیواء منظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة  -
إلى مصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة  -

 )ملجأ(استشفائیة 
ذیبیة أو للتموین المهني أو للعلاج تابعة للدولة إلى مؤسسة أو منظمة ته -

 .أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة 
ذا رأى أن حالة الحدث الجثمانیة و النفسانیة تستدعي فحصا عمیقا  وإ
فیجوز له أن یأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد ،ویجوز عند 

ة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة ویكون الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقت
  30) .تدبیر الحراسة قابلا للإلغاء دائما 

لا یجوز (من قانون الإجراءات الجزائیة مایلي  456نصت المادة     
وضع المجرم الذِي لم یبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة 

لثة عشرة إلى عقابیة ولو بصفة مؤقتة ، ولا یجوز وضع المجرم من سن الثا
الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابیة إلا إذا كان هذا التدبیر ضروریا أو 
استحال أي إجراء أخر وفي هذه الحالة یحجز الحدث بجناح خاص فإن لم 

،و ) یوجد ففي مكان خاص ویخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في اللیل 
رأى قاضي الأحداث  إذا(من قانون الإجراءات الجزائیة  458نصت المادة 

ة دلائل كافیة ضدَ  أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة أو أنه لیس ثمَ
المتهم أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة وذلك ضمن الشروط المنصوص 

  31) .163علیها في المادة 
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المتعلق  2015یولیو 15مؤرخ في  12/ 15غیر أن القانون رقم     
خطر أو الطفل الجانح ، قد وسع الطفل بحمایة الطفل عموما الذي في 

عنایة من بابها الواسع ، واشتمل جوانب شتى  بدایة بالوساطة كآلیة  
قانونیة تهدف إلى إبرام اتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة 
وبین الضحیة أو ذي حقوقها من جهة أخرى ،وتهدف إلى إنهاء المتابعات 

لضحیة ووضع حد لأثار الجریمة وجبر الضرر الذي تعرضت له ا
والمساهمة في إعادة إدماج الطفل ، وفي الباب الثاني بغیة حمایة الأطفال 
في خطر تطرق إلى الحمایة الاجتماعیة ،و إحداث الهیئة الوطنیة لحمایة 
وترقیة الطفولة ،و الحمایة الاجتماعیة على المستوى المحلي تتولاها مصالح 

مع مختلف المؤسسات العمومیة والهیئات المكلفة الوسط المفتوح بالتنسیق 
برعایة الطفل ،ثم الحمایة  القضائیة برعایة قاضي الأحداث لمحل إقامة 

منه على انه یوجد في كل محكمة  59الطفل جاء النص علیها في المادة 
أما  قسم للأحداث ینظر في الجنح والمخالفات التي یرتكبها الأطفال،

داث المتواجد بمقر المجلس ــــــــــــــــتص بها قسم الأحنایات فإنه یخــــالج
  32.القضائي 

نص في الباب الثالث منه على  القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین       
حول ما یخص التحري الأولي والتحقیق والحكم ،ففي التحري الأولي بنص 

قل سنه لا یمكن أن یكون محل توقیف تحت النظر الطفل الذي ی 48المادة 
 49سنة المشتبه في ارتكابه أو محاولة ارتكابه جریمة ،أما المادة  13عن 

سنة على  13نصت على أنه إذا دعت الضرورة وقف للنظر الطفل یبلغ 
الأقل  یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطار وكیل الجمهوریة بذلك 

وص ساعة تمدد وفقا للشروط المنص 24على أن لا یتجاوز الوقف للنظر 
علیها في قانون الإجراءات الجزائیة ، وأن یكون في الجنح التي تشكل 
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سنوات حبسا وفي  05إخلالا بالنظام العام والمقررة فیها العقوبة التي تفوق 
الجنایات مع وجوب إعلام ممثله الشرعي وحضور محامي وعرضه على 

جنایات تستوجب التحقیق إجباریا في الجنح وال 64الفحص الطبي ،و المادة 
  33. وجوازي في المخالفات 

تمكن  70أما فیما یخص التدابیر المؤقتة فقد جاءت بها نص المادة     
قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث اتخاذ تدبیر واحد أو 

  :أكثر من التدابیر المؤقتة التالیة 
  وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة  -
  متخصص في حمایة الطفولة الجانحة  وضعه في مركز -
وضعه تحت نظام الحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ  -

  ذلك 
  34. یمكن لقاضي الأحداث أن یأمر بالرقابة القضائیة -

ذا لم  72المادة         تمنع وضع الطفل رهن الحبس المؤقت إلا استثناءا وإ
ها كافیة یكون الحبس المؤقت تكن التدابیر المؤقتة المنصوص علی

مكرر من قانون الإجراءات  123و 123المنصوص علیه وفق المادتین 
سنة رهن الحبس  13الجزائیة ،كما لا یمكن وضع الطفل الذي یقل عن 

  :تخص الحبس المؤقت   73والمادة  المؤقت ،
سنوات فأقل لا یمكن وضع 3في مواد الجنح في الحالة العقوبة المقررة ب -
ذا كانت العقوبة  13طفل الذي یتجاوز سنه ال سنة رهن الحبس المؤقت وإ

 13سنوات لا یمكن إیداع الطفل الذي یبلغ  03المقررة الحبس أكثر من 
سنة رهن الحبس المؤقت إلا في الجنح الخطیرة التي  16سنة إلى أقل من 

ة تمس النظام العام أو عندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة الطفل ولمد
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سنة إلى أقل  16شهرین غیر قابلة للتجدید ،ولا یمكن وضع الطفل البالغ 
  سنة رهن الحبس المؤقت إلا لمدة شهرین قابلة للتجدید مرة واحدة  18من 

في مواد الجنایات مدة الحبس المؤقت شهران قابلة للتمدید وفق قانون  -
ذا تم استكمال الإجراءات الجزائیة وكل تمدید لا یمكن أن یتجاوز شهرین وإ 

الإجراءات یرسل قاضي الأحداث الملف إلى وكیل الجمهوریة لیلتمس 
ن تبین له أن الوقائع لا تكون جریمة أصدر أمرا بان لا وجه  طلباته وإ

  35. للمتابعة 
لا یمكن في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الطفل :  85المادة       

  ایة والتهذیب فیما یلي إلا تدبیر واحد أو أكثر من تدابیر الحم
  تسلیمه لممثله أو لشخص أو عائلته جدیرین بالثقة  -
  وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة  -
  وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة  -
  وضعه في مركز  متخصص في حمایة الأطفال الجانحین  -
لحریة المراقبة وتكلیف مصالح الوسط یمكن أن یضع الطفل تحت نظام ا -

  36. المفتوح بالقیام به ویكون هذا النظام قابلا للإلغاء في أي وقت 
منه انه في حالة مخالفة ثابتة یقضى بتوبیخ الطفل أو   87وتلزم المادة    

الحكم علیه بعقوبة الغرامة غیر أنه لا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي 
ذا اقتضت  13ات إلى أقل من سنو  10یتراوح عمره من  سنة سوى التوبیخ وإ

مصلحته ذلك وضعه تحت نظام الحریة المراقبة،وأما إذا ظهر من المرافعات 
أن الوقائع لا تشكل جریمة أو غیر ثابتة في حق الطفل قضى ببراءته ،أما 
إذا اتضح إدانته قضى قسم الأحداث بتدابیر الحمایة والتهذیب وبالعقوبات 

منه ، تلغى بقوة القانون من صحیفة  84حریة أو بالغرامة المادة السالبة لل
السوابق القضائیة العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح وكذا التدابیر 
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المتخذة في ىشأنه بمجرد بلوغه سن الرشد الجزائي، ،أما في الباب الرابع  
تخصصة فقد تمركز القانون بالحدیث عن  حمایة الطفولة داخل المراكز الم

دماج الأحداث ، وفي الباب الخامس تمحور  و داخل مراكز إعادة التربیة وإ
الحدیث عن  الأحكام الجزائیة في ذلك بعنایة ، المهم أن یحظى الطفل 

  37.منه  109بمحاكمة عادلة وفق نص المادة 
  العلة بین التدابیر و العقوبة  :المطلب الثاني

ع  في أغلب صوره إلى روح إجرامیة جاز القول إن إجرام البالغ یرج      
تأَصلت في نفسه ،وأصبح من الصعوبة استئصالها ،فإن إجرام الطِفل في 
هذه المرحلة الحرجة من سنِه لا یستدعي الیأس من إصلاحه ،بل یدفع إلى 
العمل على إعادته عضوا صالحا إلى حیاة المجتمع ،لأنه مازال في طور 

واردا ،أما المیول الإجرامیة التي اكتسبها النمو و الأمل في إصلاحه مازال 
من البیئة لا تعني بالضَرورة معاملته كالبالغ بقدر ما تكن الضَرورة على 
تأهیله وحمایته ،   كما أن المجتمع كله یتَفق على ضَرورة حمایة الطِفل 
من ناحیة محاولة إبعاده عن ارتكاب الجرائم وذلك باتخاذ التدابیر اللاَزمة 

قع علیه یحاول المشَرع لردعه ، ومن ناحیة أخرى أن العقوبات التي توَ
جاهدا إلى تخفیفها سواء من نوعها ،أو من الوسائل المسَخَرة  لتنفیذها ،لأن 
الطِفل هو أقل إدراكا من الشخص العادي البالغ ،كما ویتفق على ضَرورة 

  38.إنشاء محكمة خاصة للأحداث لمحاكمتهم بما یناسب عقولهم  
حیث راع المشَرع أن هنالك بعض الحالات یكفي فیها إصلاح الطِفل      

باتخاذ تدابیر الحمایة معینة ،كما وراع من ناحیة أخرى أن أفعال الطِفل 
الإنحرافیة قد تنمو عن خطورة إجرامیة في نفسه ، و في هذه المرحلة قد 

في یكون التدبیر قاصرا عن مواجهة وردع الانحراف في صوره الخطیرة ، و 
سبیل تدارك ذلك أجاز المشَرع للقاضي أن یختار بین توقیع العقوبة ،أو 
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إنزال التدبیر وفقا لما یقدِره القاضي الفاصل في الدعوى وما یقدِره من 
ولأن الطِفل في هذه المرحلة قد   خطورة الطفل وظروف ارتكاب الجریمة ،

د تأصَلت في اكتمل تمییزه ،ومن المحتمل أن تكون بعض عوامل الإجرام ق
نفسه ،ولكن هناك بعض الحالات یتبین للقاضي فیها أن خطورة الطِفل 
المنحرف محدودة ،وأن خبرته في الحیاة لم تكتمل بعد ،وأن الأصل في 
قضاء الأحداث هو العمل كل ما في الوسع  من تداركه وحمایته حتى من 

نونا وهي نفسه مازال قائما عن طریق إنزال تدابیر الحمایة المقررة قا
  39.الأجدى في تأهیله

وأخیرا ولیس أخرا فإن المشرع الجزائري من ذلك إ نما یعنى عنایة كبیرة     
بغیة منه لتوفیر جو ملائم لهذه الفئة القاصرة في المجتمع سواء أكان في 
الرفق في تحدید المسؤولیة الجزائیة للطفل المنحرف ،أو في تجریم كل فعل 

اءا على القاصر بدایة بالجرائم ضدَ الأسرة و من شانه أن یشكِل اعتد
- 330الأطفال ،وهي جرائم الإهمال العائلي المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات الجزائري ،أو ترك مقر الأسرة و التخلي عن  331
الزوجة الحامل ،او الإهمال المعنوي وعدم تسدید النفقة الغذائیة في إطار 

  40.زائري الخاص القانون الجزائي الج
  

  :الخـاتمـــة
ف بمفهوم ی،حین تطرقنا إلى التعر مناه ومن خلال هذا العرض الذي قدَ      
ثم تحدثنا عن معنى المسؤولیة الجنائیة  فل كتقدیم لموضوع البحث ،الطِ 

زائي الجزائري ــــا القانون الجــــــــامل معهــــــــــل المنحرف ،وكیف تعلدى الطفِ 
،خاصة في نقطة مهمة في )قوبات وقانون الإجراءات الجزائیة قانون الع(

فل المنحرف ،ومن ن الطِ رج في سِ والتدَ بط بین تحدید المسؤولیة الجنائیة الرَ 
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ه المسؤولیة ،وحتى الإجراءات الخاصة التي ذثم تعداد أنواع التقسیمات له
،وهي فل المنحرف المشرع الجزائري في قانونه خلال محاكمة الطِ  اعتمدها

  .حتى لأخر لحظة  ذاتهبالمختصر تشكل حمایة له من القانون في حد 
فعلى السلطة الحاكمة سواء على المستوى الدولي أو على المستوى    

ى أنواع الحقوق المنظومة القانونیة الكافیة للإلمام بشتَ  تزید في الداخلي أن 
حمایة له  ته الیومیةامراحل نموه ،وفي حیفل خلال التي یحتاجها الطِ 

،سواء أكانت  الذهنيالجسدي و لك النقص ذ یستغلورعایة منها له مما قد 
ویه ،أو من بیئته الخارجیة و ذبیئته الداخلیة وأسرته ،أبوه أو إخوته أو 

المجتمع المحیط به حفاظا منها على الكرامة الإنسانیة ،وعلى السلام 
لخطیرة من عمره والأمن ،أو حتى حمایته من نفسه خاصة في المرحلة ا

  .ذاتهاعلى الدولة في حد  خطرا،ویصبح ل روح الإجرام لدیه حتى لا تتأصَ 
     

  :قائمة المراجع
  
أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،دار هومة للطباعة والنشر ، . د -

  .2013الطبعة السادسة عشر 
قانون العقوبات الجزائري دراسة بولحیة شهیرة ،حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة و .د -

  .2011مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة ،مصر،الطبعة 
بلعلیات إبراهیم ،أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ، دار . أ -

  .الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر
ل دراسة حسن محمد هند ، د مصطفى الحبشي، النظام القانوني لحقوق الطف.د -

  .2007لأحكام الطفل ولائحته التنفیذیة ،دار الكتب القانونیة مصر الطبعة   
المصادر  –محمد خلیل موسى، قانون الدولي لحقوق الإنسان .د.محمد یوسف علوان -

  .2008،دار الثقافة ،الطبعة  01جزء  -ووسائل الرقابة
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دار الفكر و القانون  نهلة سعد عبد العزیز  ، المسؤولیة الجنائیة للطفل  ،.أ -
    .المنصورة ،مصر

عبد االله سلیمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام ،دیوان المطبوعات .أ-
  .2005الجامعیة،الجزائر ،الطبعة السادسة 

علي أصغر كرجة زاده ، المسؤولیة الجزائیة للأطفال في الفقه الإسلامي ،منشورات .د -
  .2013الطبعة الأولى زین الحقوقیة و الأدبیة ،

عروبة جبار الخزرجي ،حقوق الطفل بین النظریة و التطبیق ، دار الثقافة للنشر .د -
  .2013والتوزیع ، الأردن ،الطبعة الثانیة 

  :القوانین 
یونیــــو  8مــؤرخ في  155- 66قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم  -

جریدة   2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06ون رقم معـــدل ومتمم بالقانــــ 1966
  .24/12/2006مؤرخة في  84رسمیة رقم 

 1966یونیو  8مؤرخ في  156-66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم  -
معدل ومتمم ،أخر تحیین القانون  06/1966/ 11مؤرخة في  49جریدة رسمیة رقم 

مؤرخة في  15سمیة رقم جریدة ر   2009فبرایر  25مؤرخ في  01-09رقم 
08/03/2009.  

المتعلق  2015یولیو 15الموافق  1436رمصان  28مؤرخ في  12/ 15القانون رقم  -
  .بحمایة الطفل 

  
  

  :الهوامش
                                                

بولحیة شهیرة ،حقوق الطفل بین المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري دراسة .د - 1
  .12، ص 2011مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة مصر،الطبعة 

 . 13نفس المرجع ، ص  - 2
 . 14نفس المرجع ، ص  - 3
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 –ى، قانون الدولي لحقوق الإنسان محمد خلیل موس.محمد یوسف علوان،د.د - 4

الجزء الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزیع الأردن طبعة  -المصادر ووسائل الرقابة
 . 45،ص2008

حسن محمد هند ، د مصطفى الحبشي ، النظام القانوني لحقوق الطفل دراسة .د - 5
 . 4، ص 2007 لأحكام الطفل ولائحته التنفیذیة ،دار الكتب القانونیة مصر ،الطبعة 

نهلة سعد عبد العزیز  ، المسؤولیة الجنائیة للطفل  ، دار الفكر و القانون .أ - 6
 . 09المنصورة ،مصر،ص 

 8مؤرخ في  156-66قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم من  01المادة  - 7
معدل ومتمم ،أخر  06/1966/ 11مؤرخة في  49جریدة رسمیة رقم  1966یونیو 
مؤرخة  15جریدة رسمیة رقم   2009فبرایر  25مؤرخ في  01-09القانون رقم تحیین 

 .08/03/2009في 
بلعلیات إبراهیم ،أركان الجریمة وطرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ، دار . أ - 8

 . 05الخلدونیة للنشر و التوزیع  الجزائر، ص 
 . 84بولحیة شهیرة ،المرجع السابق ،ص .د - 9

 8مؤرخ في  156- 66من قانون العقوبات الصادر بموجب الأمر رقم  47لمادة ا - 10
معدل ومتمم ،أخر  06/1966/ 11مؤرخة في  49جریدة رسمیة رقم  1966یونیو 

مؤرخة  15جریدة رسمیة رقم   2009فبرایر  25مؤرخ في  01-09تحیین القانون رقم 
 .08/03/2009في 

 . 85/86، ص  بولیحة شهیرة ،المرجع السابق. د - 11
-66قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم من  443/ 442المادتین  - 12

 20مؤرخ في  22-06معـــدل ومتمم بالقانــــون رقم  1966یونیــــو  8مــؤرخ في  155
 .24/12/2006مؤرخة في  84جریدة رسمیة رقم   2006دیسمبر 

 1436رمضان  28مؤرخ في  12/ 15 من القانون  رقم 02/ 01المادتین  - 13
 .المتعلق بحمایة الطفل  2015یولیو 15الموافق 

 1436رمضان  28مؤرخ في  12/ 15من القانون  رقم  56/57/58المواد  - 14
 .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو 15الموافق 
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 . 87بولحیة شهیرة ،المرجع السابق ، ص .د - 15
 . 87نفس المرجع ، ص - 16
  . 87المرجع ، ص نفس  - 17
علي أصغر كرجة زاده ، المسؤولیة الجزائیة للأطفال في الفقه الإسلامي .د - 18

  27وص 19، ص 2013،منشورات زین الحقوقیة و الأدبیة ،الطبعة الأولى 
 . 27نفس المرجع، ص  - 19
 1436رمضان  28مؤرخ في  12/ 15من القانون  رقم  05/ 04المادتین  - 20

 .المتعلق بحمایة الطفل 2015ویولی 15الموافق 
 1436رمضان  28مؤرخ في  12/ 15من القانون  رقم  07/ 06المادتین  - 21

 .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو 15الموافق 
 155- 66قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم من  444المادة  - 22

دیسمبر  20مؤرخ في  22-06ــــون رقم معـــدل ومتمم بالقان 1966یونیــــو  8مــؤرخ في 
 .24/12/2006مؤرخة في  84جریدة رسمیة رقم   2006

 . 59/60نهلة سعد عبد العزیز ،المرجع السابق ، ص . أ - 23
 . 61نفس المرجع ، ص  - 24
  . 32علي أصغر كرجه زادة ،المرجع السابق ،ص .د - 25
زائري القسم العام ،دیوان المطبوعات عبد االله سلیمان ، شرح قانون العقوبات الج. أ  - 26

 . 310،ص  2005الجامعیة ، الجزائر ،الطبعة السادسة 
عروبة جبار الخزرجي ، حقوق الطفل بین النظریة والتطبیق ،دار الثقافة للنشر . د - 27

 . 48، ص  2013والتوزیع الأردن ،الطبعة الثانیة 
 . 96بولحیة شهیرة ، المرجع السابق ، ص . د - 28
قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم من  451/ 447المادتین  - 29

مؤرخ في  22- 06معـــدل ومتمم بالقانــــون رقم  1966یونیــــو  8مــؤرخ في  66-155
  .24/12/2006مؤرخة في  84جریدة رسمیة رقم   2006دیسمبر  20
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 155- 66بموجب الأمر رقم  قانون الإجراءات الجزائیة الصادرمن  455المادة  - 30

دیسمبر  20مؤرخ في  22-06معـــدل ومتمم بالقانــــون رقم  1966یونیــــو  8مــؤرخ في 
 .24/12/2006مؤرخة في  84جریدة رسمیة رقم   2006

قانون الإجراءات الجزائیة الصادر بموجب الأمر رقم من  458/ 456المادتین  - 31
مؤرخ في  22- 06معـــدل ومتمم بالقانــــون رقم  1966یونیــــو  8مــؤرخ في  66-155
 .24/12/2006مؤرخة في  84جریدة رسمیة رقم   2006دیسمبر  20
 15الموافق  1436رمضان  28مؤرخ في  12/ 15من القانون  رقم  59المادة  - 32

 .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو
 1436رمضان  28 مؤرخ في 12/ 15من القانون  رقم  48/49المادتین   - 33

 .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو 15الموافق 
 .، نفس المرجع  59المادة  - 34
 15الموافق  1436رمضان  28مؤرخ في  12/ 15من القانون  رقم  72المادة  - 35

 .المتعلق بحمایة الطفل 2015یولیو
 .، نفس المرجع  85المادة  - 36
 .، نفس المرجع  87/109المادتین  - 37
 . 102/103بولحیة شهیرة ، المرجع السابق ، ص . د - 38
 . 121نفس المرجع ، ص  - 39
أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،دار هومة للطباعة والنشر . د -  40

   167، ص 2013، الطبعة السادسة عشر 
 


